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   ولالسداسي ال  الإجابة النموذجية لمتحان 

  ماستر قانون عام  وىالس نة ال  

     2025 - 2024مقياس القانون العقاري  
 

01-    . ي إلى المذهب المالكي
ي العهد العثمان 

 كانت تخضع أراض الوقف ف 

ي إلى المذهب المالكي لم تكن  خطأ: 
ي العهد العثمان 

ي للم، بل كانت تخضع تخضع أراض الوقف ف 
 ذهب الحنف 

 

ي بمختلف  -02
ي عهد الدولة الجزائرية المستقلة هو تأميم الأراض 

إن أول إجراء قامت به السلطة المركزية ف 

ية.   أنواعها الريفية و الحض 

ي عهد الدولة الجزائرية المستقلة هو إن أول إجراء قامت به  خطأ: 
ت إتخاذ إجراءا به السلطة المركزية ف 

ي تخلى عنها أصحابهاتحفطية بخصوص الممتلكات ال
 ت 

 

ي المؤممة من طرف ملاكها الأصليي    25/ 90لقد نص القانون  -03
جاع كل الاراض   على امكانية است 

ي المؤممة من طرف ملاكها الأصليي    25/ 90القانون اقتض لقد  صحيح: 
جاع الاراض   دون على امكانية است 

ي الفئات الأخرى من الأملاك المستولى عليها من طرف الدولة
 باف 

 

ط القانون  -04 ي كل بلدية وكالة عقارية محلية من أجل تسيت  المحفظة العقارية  25/ 90اشت 
أن تحدث ف 

 للبلدية. 

ط القانون لم ي خطأ:  ي كل بلدية وكالة عقارية محلية من أجل تسيت  المحفظة العقارية  25/ 90شت 
أن تحدث ف 

عدة بلديات إلى وكالة واحدة تابعة لبلدية واحدة عملا بنص  ، و إنما فتح المجال إلى إمكانية إنظمامللبلدية

 منه 73المادة 

 

ي sénatus consulteقض  قرار مجلس الشيوخ الفرنسي )  -05
بإخضاع  1865/ 08/ 22( المؤرخ ف 

 العقارات المفرنسة إلى المحاكم المدنية. 

ي sénatus consulteلقد قض  قرار مجلس الشيوخ الفرنسي ) : خطأ 
تحديد إلى  1865/ 08/ 22( المؤرخ ف 

ي شكل ممتلكات خاصة بي   الأفراد
ي ف 

   حدود الأعراش و القيام بتوزي    ع الأراض 

 

ي بسيط للأملاك العقارية 73/ 71لقد جاء القانون -06
   بتقسيم ثلان 

ي بسيط للأملاك العقارية و هي  73/ 71بل جاء القانون  خطأ: 
لة و الأملاك العقارية التابعة للدو  بتقسيم ثمان 

 الأملاك العقارية الخاصة 
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ي -07
ك المؤرخ ف  جاع  1992/ 01/ 14لقد نص المنشور الوزاري المشت  المتعلق بالأوقاف على أن يتم است 

 الوقف العام من طرف وزارة الشؤون الدينية بصفة فعلية. 

ك على أن يتم است  خطأ:  جاع الوقف العام من طرف وزارة الشؤون لقد نص هذا المنشور الوزاري المشت 

ة بإبرام عقد الدينية بصفة صورية بحيث  تتم التسوية على الجهة الموقوف عليها على أن تقوم هذه الأخت 

 إيجار مع الفشخص الذي يستغل العقار

 

ي  25/ 90لقد سمح القانون  -08
ي المعدة  للبلدية بإمكانية تهيأة و بيع 1990/ 11/ 18المؤرخ ف 

قطع الأراض 

 للبناء. 

ي  25/ 90القانون لقد منع  خطأ: 
ي المعدة من لبلدية ا 1990/ 11/ 18المؤرخ ف 

إمكانية تهيأة و بيع قطع الأراض 

 و منح هذه الصلاحية للوكالات العقارية للبناء

 

ي )  -09  قانون وارنت 
ي warnierلقد قض 

ي الجماعية بي   الدو  1846/ 03/ 31( المؤرخ ف 
اوير بتوزي    ع الأراض 

 بعد تحديد حدود الإعراش. 

ي ) خطأ:   قانون وارنت 
ي warnierلقد قض 

إلى وجوب إثبات الملكيات الخاصة  1873/ 07/ 26( المؤرخ ف 

 عن طريق سندات و إخضاع العقارات المفرنسة إلى المحاكم المدنية، حت  و لو كان يمتلكها فرد مسلم

 

 الملكيات العقاريةتكتسي إجراءات التأميم طابعا عقابيا بخصوص بعض -10

ي تم اكتسابها من طرفلقد كانت تكتسي إجراءات التأميم طابعا عقابيا بخصوص  صحيح: 
 الأملاك الت 

وع  ةالجزائريي   بطريقة غت  مشر

 

ي جديد للأملاك العقارية لم يكن موجودا من قبل.  25/ 90لقد أقر القانون  -11
 بتقسيم ثنان 

يكن  جديد للأملاك العقارية لم ثلاثيا  ا تقسيمالتوجبه العقاري المتضمن قانون  25/ 90لقد أقر القانون  خطأ: 

 منه 23بحيث قسمها إلى أملاك وطنية و أملاك خاصة و أملاك وقفبة طبقا لنص المادة  موجودا من قبل

 

ي الفلاحية أن يحل محل المتعاملي   الذين أبرموا صفقات مخالفة للقانون  -12
ي للأراض 

يجوز للديوان الوطت 

 فلاحية. على عقارات 

ي الفلاحية أن يحل محل المتعاملي   الذين أبرموا صفقات مخالفة  صحيح: 
ي للأراض 

يجوز للديوان الوطت 

 للقانون على عقارات فلاحية

 

ة الاستعمار إلى المحاكم الفرنسية.  -13  كانت العقارات المفرنسة تخضع طيلة فت 

ي المفرنسة حت  لو كانت بيد شخص مسلم إ خطأ: 
 لى المحاكم الفرنسية بموجبلقد خضعت كل الأراض 

ي الصادر بتاري    خ   1873/ 08/ 26قانون وارنت 
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ي للثورة الزراعية 26/ 74يهدف الأمر رقم   -14
 إلى إدراج الأملاك الشاغرة ضمن الصندوق الوطت 

يتعلق بتكوين إحتياطات عقارية بلدية و كان يهدف إلى الاحتكار العقاري لفائدة  26/ 74الأمر رقم  كان  خطأ: 

 البلديات

 

ي وضعت تحت حماية الدولة وفقا  26/ 95لقد أقر الأمر رقم  -15
جع ملكيته الت  بأنه لا يجوز للمالك أن يست 

 . 168/ 63للمرسوم رقم 

جاع  26/ 95الأمر رقم سمح لقد  خطأ:  ي وضعت تحت حماية الدولة وفقا  لملكيتهللمالك بإمكانية است 
الت 

 . 168/ 63للمرسوم رقم 

 

ي العقاري العمومي  -16
قية العقارية أصبح المرف  ي ظل قانون الت 

 هيئة عمومية ذات طابع إداري.  04/ 11ف 

قية العقارية لقد  خطأ:  ي ظل قانون الت 
ي العقاري العمومي ف 

هيئة عمومية ذات طابع  04/ 11أصبح المرف 

 تجاري إذ أضف  عليه الصفة التجارية

 

ي عهد الاستعمار -17
ي ف 

 لقد صدر أول قانون يتعلق بإجراءات مسح الأراض 

ي عهد الاستعمار  صحيح: 
ي ف 

اري    خ بموجب الأمر الصادر بت لقد صدر أول قانون يتعلق بإجراءات مسح الأراض 

نهج إثبات الملكية العقارية وفق م المتعلق بعضنة المساحات العقارية و الذي كان يهدف إلى 1959/ 01/ 03

ي المعمول به حاليا
 مسح الأراض 

 

. بالاحتكار  16/ 84يتعلق القانون رقم  -18 ي
 العقاري للبلديات داخل المحيط العمران 

 بالأملاك الوطنية 16/ 84يتعلق القانون رقم  خطأ: 

 

، يقوم هذا الأخت  بتعويض المستفيد  -19 جاع للملكية المؤممة من طرف المالك الأصلىي
ي كل حالات است 

ف 

ي أقيمت. 
 عن الاستثمارات الت 

المتعلق بمنح حق  19/ 87إذا كانت الاستثمارات أقيمت قبل صدور القانون  يتم التعويض للذولة خطأ: 

 إذا كانت الاستثمارات قد أقيمت بعد صدور هذا القانون  الانتفاع الدائم و يكون التعويض للمستفيد 

 

 

 

 

 

 


